
آيةالله الشيخ محمد القايني 
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من المواقيت الخمســة التي 
بلزوم  النصــوص  صرحــت 
الإحرام منهــا، وعدم التجاوز 
عنها إلــی غيرها هــو ميقات 
الشجرة أو ذي الحليفة القريبة 

من مدينة الرسول9 .
وقد اختلفــت کلمات الأعلام 
فــي کــون الميقات هــل هو 
أو  المعروف هناك،  المســجد 
المنطقة المعروفة بذي الحليفة 

بسعتها، أو غير ذلك؟
وبناءً علی أنّه المسجد، وقع 
الاختــلاف في وجــوب کون 
القديم،  المســجد  الإحرام من 
أو يجوز الإحرام من الزيادات 

الحادثة؟
ثمّ الخلاف خارجاً في تعيين 
و  القديم،  المســجد  موضــع 
أنّه وسط المســجد الفعلي أو 

غيره.
ثم الكلام فــي الوظيفة علی 

تقدير الشك من كونها الاحتياط 
أو البراءة؛ لكون المســألة من 
الارتباطيين،  والأكثــر  الأقــل 
وهذا مما لســنا بصــدده في 
المقصود  المجــال، وإنما  هذا 
الأدلة  بحسب  الوظيفة  تحقيق 

الاجتهادية.
ثم إنّ هذا الخلاف والاختلاف 
کلّه ناشئ من الغفلة عن التعمّق 
فــي النصــوص، بــل وعدم 
الاســتقصاء فــي مراجعتهــا 
من البعــض علی ما أظنّ، وإلّا 
فمــا کان ينبغــي التمادي في 
الخلاف، کيــف وقد ورد  هذا 
التصريــح في نصــوص عدّة 
بأنّ الميقات ليس هو المسجد، 
وأنّ النبــي9 لــم يحرم منه 
هناك،  الإحــرام  لاينبغي  وأنّه 
بل المــکان الذّي أحــرم منه 
للحاج  وينبغي  رســول الله9 
الإحرام منه هو خارج المسجد 
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البيــداء الذّي هــو مکان  عند 
معروف.

بــل الــذّي يظهــر بمراجعة 
الآثار أنّ المســجد المعروف 
هناك حــدث بعد حجّ النبي9 
وبنــي في مــکان صلّــی فيه 
يحرم؛  أن  قبل  رســول الله9 
کما کانت العادة في بناء أمکنة 
صلّــی فيه النبي9 مســجداً 
ســواء فــي مکّــة أو المدينة؛ 
فرســول الله9 لــم يحرم في 
المســجد، بل ولا في الموضع 
الــذّي بني مســجداً بعد ذلك 
اليــوم، وإنّما المســجد مکان 

صلاته9 يوم أحرم.
وأمّا مــکان إحرامه وتلبيته 
البيــداء؛ والمحکي  فهــو أوّل 
في بعض الآثار أنّ المســاجد 
المناســبة  الأمکنة  في  المبنية 
له9 ـ كالتي صلّى فيها، و… 
ـ کلّهــا مبنية بعد وفاته9 إلّا 

فإنّــه بني في  المســجد،  هذا 
حياته9.

وهــذا لايعنــي أنّ المــکان 
إحرامه  حيــن  مســجداً  کان 
منهــا أولًا وإن کان يظهر من 
بعض الآثار تکرر إحرامه من 
الشجرة في حج وعمرة، فربّما 
بني المکان مســجداً بعد أوّل 

إحرام منه9.
نعم لاريب أنّ هذا المســجد 
کان مبنيــاً أيام الأئمة: وقد 
الأخيرة،  الأعصار  في  وســع 
واختلف في تعيين حدّه القديم 
وموضعــه من هذا المســجد 

الموسع.
تفســير ذي  وأمّــا روايــة 
فهو  الشجرة،  بمسجد  الحليفة 
الميقات وتمييزه  لتعيين هــذا 
عن ســائر المواقيت، وليست 
الإحرام  موضع  تعيين  بصدد 
من ذي الحليفة وأنّه المســجد 
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دون غيــره؛ فهو کقول القائل: 
أنا ذاهب إلی مسجد الشجرة، 
و أمّا أنّ الإحرام لمن ذهب إلی 
ذاك المکان من أي موضع فلا 

دلالة عليه بشيء.
ولولا إطلاق النصوص بکون 
ذي الحليفة ميقاتاً، أشکل صحّة 
الإحرام من المسجد، وإن کان 
المســجد داخلًا ضمن منطقة 
ذي الحليفة، بل ويشکل جواز 
المسجد حتّی مع  الإحرام من 
إطلاق نصــوص ذي الحليفة؛ 
کلّ ذلك لدلالــة غير واحد من 
النصــوص علــی تعيين غير 
الحال  حقيقة   ولتبيّن  المسجد، 
لابــدّ من التعــرّض لنصوص 

المسألة بالتفصيل.
فنقول بعد التوكل علی الله: إنّ 
النصوص في ما يتعلق بميقات 

الشجرة علی طوائف:

الطائفة الأولی:
ميقاتاً  الحليفة  ذا  ماتضمّنت 
ضمن ســائر المواقيت، وهي 
روايات عدّة، كصحيح معاوية 
أيوب  أبي  بن عمار، وصحيح 
الخزّاز وغيرهما؛ ففي صحيح 
أبي أيوب عــن أبي عبدالله7 
وقّــت  رســول الله9  »إنّ   :
لأهــل المدينــة ذا الحليفة…

«الحديث.1

الطائفة الثانية:
الحليفة  ذا  ماتضمّنت تفسير 
بمســجد الشــجرة، كصحيح 
الحلبــي عن أبي عبدالله7 في 
ذا  المدينة  حديث: »وقّت لأهل 
الشجرة،  مسجد  وهو  الحليفة 
يصلی فيــه ويفرض الحج…

«الحديث.2
ونحوها مرسلة الأمالي.

وفي رواية العلل المرسلة عن 
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أحرم  علة  الصــادق7 »لأي 
رسول الله9 من الشجرة ولم 
يحرم من موضع دونه؟ فقال: 
لأنه لما أسری به إلی السماء 
وصــار بحذاء الشــجرة …« 

الحديث.3
الأستاذ1  ذكر ســيدنا  وقد 
أنه ليــس من النصــوص ما 
يــدل علــی وجــوب الإحرام 
في المســجد، ليحتمــل تعين 
الإحرام منــه أو يتعين، وإنما 
الذي تضمنتــه النصوص هو 
تعييــن ذي الحليفة ميقاتاً، ثم 
تعييــن الميقات في المســجد 
في بعض النصوص، وهذا من 
إطلاق المسجد علی منطقة ذي 
نظير إطلاق مســجد  الحليفة، 
سليمان علی البلد المعروف ـ 
وكأنه يعني أنه من قبيل تسمية 
الكل باسم الجزء ـ فلا يدل علی 

تعيين المسجد ميقاتاً.

ومع التسليم فلايقتضي تعين 
الإحرام من داخل المسجد، بل 
يصدق الإحرام من المســجد 
لو أحرم خارجه، ســواء كان 
قبله مــن جهة المدينة أو بعده 
مــن جهة مكــة، إذا كان جنب 
المسجد وبجواره، نظير صدق 
السير من دار إلی دار إذا مشی 
بينهما، وإن لم يكن الشــروع 

من داخل الدار.
ولکن شــيءٌ مــن الکلامين 
وذلك  عليه؛  المساعدة  لايمکن 
لوضوح دلالة الخبر علی تعيين 
موضــع الإحرام، ســيما نقل 
الصدوق کما نشــير إليه، کما 
المســجد  إطلاق  أنّه لايحتمل 
علــی المنطقــة بعــد قوله7 

يصلّي فيه ويفرض الحج.
ففي روايــة الصدوق: »وقّت 
لأهل المدينــة ذا الحليفة، وهو 
مسجد الشــجرة، کان يصلّي 



46

35
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

ـ ـ
 ه

14
32

ية 
ثان

ى ال
ماد

 ج
 ــ

رم
مح

فيه، و يفرض الحج، فإذا خرج 
المسجد فســار واستوت  من 
به البيداء حيــن يجازي الميل 

الأوّل، أحرم«.4
وکيف کان، فهذه الرواية  وإن 
بالمسجد،  الحليفة  ذا  فسّــرت 
لکنّهــا حدّدت کيفيــة الإحرام 
وموضعه علی وجه يکون نفس 
من  ولاأقل  خارجاً،  المســجد 
دلالته علی عدم تعيّن المسجد 
لو لم  يکن غيره أفضل للإحرام، 
الکلام فيه زيادة عن  وسيأتي 

هذا إن شاء الله تعالی.

الطائفة الثالثة:
ما جمع فيها بين ذي الحلفية 
فــي ميقــات أهل  والجحفــة 
المدينــة، کما فــي رواية  علي 
بن جعفر عن أخيه موسی بن 
جعفر7 قال: سألته عن إحرام 
أهــل الکوفة وأهل خراســان 

وما يليهم وأهل الشام ومصر 
من أين هــو؟ فقال في حديث: 
»وأهل المدينة من ذي الحليفة 

والجحفة…« الحديث.5
وظاهر إطلاقه جواز الإحرام 
اختيــاراً من الجحفــة، وعدم 
تعيــن ذي الحليفة، کما يؤيده 

بعض الروايات الأخر.
النصوص  ومنافــاة ســائر 
ـ التــي ذکر فيهــا خصوص 
ذي الحليفــة ـ معهــا يکــون 
بالإطــلاق، فيرفــع اليــد عن 
الخبر  هذا  الإطلاق بخصوص 

لو صحّ السند.
وقــد يحمــل الخبــر علــی 
المريض والمعذور، ويستشهد 
لــه ببعض النصــوص، ولکن 
فإن  الاختصاص،  عدم  لايبعد 
ما ورد مــن إحرام المعصوم 
مــن الجحفة، لکونــه مريضاً 
لاينافي عدم اختصاص جواز 
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الفرض، ويکون  الإحرام بذاك 
مــن باب ذکر المــورد وتمام 
الکلام يتطلب بحثاً آخر لســنا 
بصــدده فعــلًا؛ راجــع الباب 
السادس من المواقيت في هذا 

المجال.

الطائفة الرابعة:
تفسير ذي الحليفة بالشجرة، 
والظاهــر أنّــه مشــير إلــی 
الموضــع، لا إلــی خصوص 
المسجد بعد عدم احتمال کون 

الشجرة نفسها الميقات.
ففي معتبرة علــي بن رئاب 
أباعبــدالله7  ســألت  قــال: 
وقّتها  الّتــي  الأوقــات،  عــن 
رسول الله9 للنّاس فقال: »إنّ 
رسول الله9 وقّت لأهل المدينة 
ذا الحليفة وهي الشــجرة…« 

الحديث.6
وفي معتبــرة علي بن جعفر 

عن أخيه7 قال: ســألته عن 
المتعة في الحج من أين إحرامها 
قــال: »وقّت  الحج؟  وإحــرام 
رسول الله9 لأهل العراق من 
العقيــق، ولأهــل المدينة ومن 

يليها من الشجرة«.
ثمّ إنّ سيدنا الأستاذ1 ذکر 
أنّ الميقات في الشجرة هو کلّ 
منطقة ذي الحليفة، لا خصوص 
أنّه لم  مسجد الشجرة، وظنّي 
يقف علی نصوص البيداء، وإلّا 
کان المناســب التعــرّض لها، 
ولو بالــردّ والحمل کما صدر 

من العلّامة وغيره.
وقــد ذکر قوّة کــون إطلاق 
المســجد علی ذي الحليفة في 
الرواية الّتي ذکرت ذا الحليفة، 
قبيل  وأنّها مسجد شجرة من 
إطلاق المســجد علی المنطقة، 
کبلدة مسجد ســليمان، لا من 

باب التخصيص.
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تقدير کون  أنّه علــی  وذکر 
فإنّه  المســجد،  هــو  الميقات 
لا يتعيــن الإحــرام من داخل 
المسجد، بل يجوز من خارجه 
لذلك  مستشــهداً  وجوانبــه، 
بصحة قــول: جئــت من دار 
المجيء  فلان مع کون شروع 
من خــارج الــدار، وأنّه فرق 
بين الإحرام في المسجد وبين 
المسجد، فيصدق  الإحرام من 
الثاني ولو بالإحرام من خارج 

المسجد إذا کان مجاوراً له.
أقــول: وإن لــم يــرد الأمر 
بالإحرام في المســجد، ولکن 
هو  الميقــات  کــون  مقتضی 
المســجد هو وقــوع الإحرام 
داخلــه، کمــا إذا قيــل: محل 
الصلاة المســجد، فهل يحتمل 
کفاية الصلاة جنبه؟ والميقات 

إسم مکان وزمان کالمصلّی.
نعم، لــو کان الحکم وجوب 

الســير محرماً من المســجد، 
بالإحــرام  الاکتفــاء  لأمکــن 
خارجه، ولکن الحكم هو کون 
المســجد ميقاتاً ووقتاً للتلبس 
بالإحــرام علی الفــرض، فقد 
صرّح في جملة من النصوص 
بأنّ رسول الله9 وقّت مواضع 
أن  لأحد  لايجــوز  للإحــرام، 
يحرم قبلها ولا بعدها، وأنّه9 
للإحرام  المواضــع  هذه  عين 

الّذي قوامه ومحققه التلبية.7
نعم، لا بأس بنحو ما ذکر في 
مثل السعي بين الصفا والمروة 
حسب ما بيناه في محلّه، حيث 
ذکرنا أنّه لايلزم إلصاق العقب 
الســعي  في  والمروة  بالصفا 
بينهما لا فــي البداية والنهاية 
ولا في کلّ شوط من السبعة،  
بل يکفي الســير بين الربوتين 
عرفاً بالحضور في کلّ شوط 
عندهمــا بلاحاجــة إلی لصق 



49

ء ؟
يدا

الب
أو 

رة 
شج

د ال
سج

ة م
يف

لحل
ي ا

ت ذ
يقا

م

بهما فضلًا عن الاعتلاء عليهما، 
واستشهدنا لذلك بصدق السير 
بين الدارين لمن سار من باب 
إلی باب، وإن لم يکن ملاصقاً 
للدارين إذا کان  بعض جسده 

حاضراً عند الباب.
وکيــف کان، إنّه لو کنا نحن 
وهذه النصوص الّتي أشــرنا 
بجواز  الحکــم  إليهــا، لأمکن 
الإحرام من مســجد الشجرة، 
لاندراجه في إطلاق ذي الحليفة 

لو لم يحتمل تعينه.
ولکــن هنــاك جملــة مــن 
النصــوص قد بينــت موضع 
الإحــرام فــي ذي الحليفة بما 
لايُبقــي للفقيه شــکّاً في عدم 
تعين المســجد قطعــاً، بل قد 
يشــکل معها جــواز الإحرام 
لاحتمال  المسجد،  موضع  في 
اســتفادة تعين غير المســجد 
وهو بداية البيــداء من منطقة 

ذي الحليفة.
ففي صحيح معاوية بن وهب 
قال: ســألت أبا عبدالله7 عن 
التهيّــؤ للإحــرام فقــال: »في 
مســجد الشــجرة، فقد صلّی 
فيــه رســول الله9 وقد تری 
فلاتفعــل  يحرمــون  أناســاً 
حتّی تنتهــي إلی البيداء، حيث 
الميــل، فتحرمون کما أنتم في 
لبيك اللهم  محاملکــم، تقــول: 

لبيك…« الحديث.8
ودلاله الخبر علی أنّ المسجد 
موضــع التّهيؤ للإحرام، بفعل 
واضحة،  والنّيــة  فيه  الصلاة 
التلبّس  الرواية من  وقد منعت 
بالإحــرام بالتلبيــة لــه فــي 

المسجد.
ولــو کان التعبيــر مجــرّد 
النهي عــن التلبية، لربّما أمکن 
حمــل الخبــر علــی الإجهار 
بعد  يســتحبّ  الذّي  بالتلبيات 
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التلبّــس بالإحــرام حتی يأتي 
ولکنّها صرّحت  والحرم،  مکّة 

بالنّهي عن الإحرام.
في  يحرمــون  أناســاً  وإنّ 
المسجد کما هو المتعارف الآن 
بين أهل السنة أيضاً فلاينبغي 
ذلك، بل موضع التلبية للإحرام 

هو البيداء.
وفــي صحيح منصــور بن 
حــازم عن أبي عبدالله7 قال: 
»إذا صلّيــت عنــد الشــجرة، 
فــلا تلبّ حتّــی تأتــي البيداء 
النّاس يخســف  يقــول  حيث 

بالجيش«.9
وفي صحيح الفضلاء حفص 

بــن البختــري ومعاويــة  بن 
عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج 
أبي  عــن  جميعــاً  والحلبــي 
عبدالله7 قال: »إذا صليت في 
مسجد الشــجرة فقل ـ وأنت 
قاعد في دبــر الصلاة قبل أن 
تقــوم ـ ما يقــول المحرم، ثمّ 
قم فامــش حتّی تبلــغ الميل، 
وتســتوي بــك البيــداء، فإذا 
اســتوت بك البيــداء فلبّ … 
وإن أهللت من المسجد الحرام 
لبّيت خلف  للحجّ فإن شــئت 
المقــام، وأفضــل ذلــك أن 
الرقطاء  تأتي  تمضي حتی 
وتلبي قبل أن تصير إلی 
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الأبطح«.10
في  الروايــة مروية  وهــذه 
الفقيــه والکافي وقد رواها في 
الوســائل موزّعة فــي بابين، 

ولکن ذکر سند الکليني هکذا:
البختــري،  بــن  حفــص 
الحجاج،  بــن  وعبدالرحمــن 
وحمّاد بن عثمان، عن الحلبي 

جميعاً عن أبي عبدالله7.
النســخة  أنّ في  والظاهــر 
سهواً إمّا بتصحيف والحلبي 
بـ : عن الحلبي 

أو يکون کلمة جميعاً قبل لفظ 
عن الحلبي أو بغير ذلك والأمر 
سهل بعد صحّة السند علی کلّ 

تقدير.
وفي صحيح عبدالله بن سنان 
قال: سمعت أبا عبدالله7 يقول: 
»إنّ رسول الله9 لم يکن يلبي 

حتّي يأتي البيداء«.11
وهذا الخبــر إن کان لاينافي 
التلبيــة مــن مطلــق  جــواز 
ذي الحليفة الشــامل للمسجد، 
لکنّه دالّ علی جواز التلبية من 
المسجد  خارج 
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صريحــاً، بــل هــو دالّ علی 
الترغيب فيه.

حمل  الکلمات  بعض  وظاهر 
التلبية المنهي عنها في الصحيح 
وغيره علی التلبية المســتحبة 
بعد الإحرام والإجهار به ما لم 
ير بيوت مکة، کما ورد تحديده 

في سائر النصوص.
ولکنّــه مع مخالفتــه لظاهر 
النصوص وإطلاقها فإنّه مناف 
لصريح غير واحد منها، ومن 
والتي  الروايــة  هــذه  جملتها 
قبلها، وذلك للتفصيل المذکور 
فيــه بيــن الصــلاة الّتي هي 
مقدّمــة الإحرام وبيــن التلبية 
وأنّ الصلاة عند الشجرة، وأمّا 

التلبية فعند البيداء.
فلو فرض أنّ النهي عن التلبية 
مجــرّداً کان قابلًا للحمل علی 
اقترانه  ولکن  المندوبة،  التلبية 
بما ذکر قرينــة واضحة علی 

إرادة التلبية المحققة للإحرام، 
کما تؤکــده معتبرة  ابن وهب 
النصوص  وســائر  المتقدمة، 
الّتي نذکرها تباعاً إن شــاء الله 

تعالی.
وفــي معتبــرة معاويــة بن 
عبــدالله7  أبي  عــن  عمّــار 
قال: »إذا فرغــت من صلاتك 
وعقدت مــا تريد، فقم و امش 
هنيهة )هنيئة( فإذا استوت بك 
الأرض ماشــياً کنت أو راکباً 

فلبّ…« الحديث.12
وواضح أنّ المراد من العقد، 
النية لما يــراد الإحرام له من 
حج أو عمرة، لا الإحرام نفسه 
والتلبيــة له، وهــذا أيضاً هو 
المراد بما في صحيح معاوية 
الآخــر کما يأتي إن شــاء الله 

تعالی.
ثــمّ إنّ العلّامة فــي المنتهی 
حمل الأخبار الدالة علی تعيين 
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الإحرام  لتلبية  البيداء موضعاً 
الّتي  المندوبــة،  التلبيــة  علی 
يســتحب الإجهار بها بعد أن 
تحقّق الإحرام بتلبية سابقة في 
أو غيرها من  الشجرة  مسجد 

ذي الحليفة.
وهذا ما يلوح من غير واحد 

ولعلّه المعروف.
إلّا أنّ الّذي يظهر من العلّامة 
الإجهار  تعييــن موضــع  هو 
بالتلبية المســتحبّة في مسافة 
ميل بعــد ذي الحليفــة؛ وفي 
الحدائق تحديده بمســافة ميل 

من مسجد الشجرة.
ذکــر  بعــد  العلامــة  قــال 
الروايــات علی مــا حکي: إذا 
ثبت هذا فــإنّ المراد بذلك أنّ 
الإجهــار بالتلبيــة مســتحب 
من البيــداء، وبينها وبين ذي 
الحليفة ميــل، وهذا يکون بعد 
التلبية ســرّاً في الميقات الذّي 

هــو ذوالحليفــة، لأنّ  الإحرام 
ولايجاوز  بالتلبية،  إلّا  لاينعقد 

الميقات إلّا محرماً.13
وفي الحدائــق: هذه الأخبار 
دلّت علی تجاوزها )المواقيت( 
إلی البيداء ـ وهو علی ميل من 
مسجد الشــجرة کما عرفت ـ 

بغير إحرام ـ .
ثمّ حمل الأخبــار الدالة علی 
النهي عــن تجــاوز المواقيت 
بغيــر إحرام علی مــا هو أعمّ 
له، ولو  من الإحرام والتهيــؤ 

لکونه أقرب المجازات.14
أقول: لم يظهر من شيءٍ من 
الروايــات أنّ موضــع التلبية 
المزبــور هو ما بعد مســافة 
ميــل مــن ذي الحليفــة، ولا 
من المســجد، بــل الظاهر من 
النصــوص أنّ هــذا الموضع 
هو مبدء البيــداء متّصلًا بذي 
المذکور في   الحليفة، والميــل 
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النصّ هو العلامــة المنصوبة 
هناك وهو ميل المسافة وليس 
المــراد به مســافة ميــل بعد 
ذي الحليفــة؛ فکأنّه کان هناك 
قديمــاً فــي أوّل البيــداء ميل 

منصوب علامة للمسافة.
أنّ  النصوص دلّت علی  فإنّ 
الوصول  هــو  التلبية  موضع 
إلــی البيــداء، ولــم يذکر في 
شيءٍ منها تجاوز ميل من ذي 

الحليفة.
ففــي خبــر ابن ســنان عن 
الصادق7 : »إنّ رسول الله9 
لم يکــن يلبــي حتّــی يأتــي 

البيداء«.
وفــي معتبــرة  معاويــة بن 
عمّار عن الصادق7: »واخرج 
بغيــر تلبية حتّــی تصعد إلی 
أوّل البيــداء إلی أوّل ميل عن 

يسارك«.
وفــي المحکي عــن الکليني: 

وهذا عندي من الأمر المتوسّع، 
إلّا أنّ  الفضــل فيــه أن يظهر 
التلبية حيث أظهر النبي9 علی 
طرف البيــداء، ولايجوز لأحد 
أن يجوز ميــل البيداء إلّا وقد 
أظهر التلبية، وأوّل البيداء أوّل 

ميل يلقاك عن يسار الطريق.
ثم إنّ المظنون أنّ الذي حمل 
من حمل مــن الأصحاب علی 
اعتبار المســجد هــو الميقات 
وأنّــه موضــع التلبيــة، مــع 
ملاحظة النصوص الواردة في 
الأمر بالتلبيــة من البيداء أحد 

أمرين:
الأمر الأول: ما ورد في بعض 
الصحاح من الأمر بالإحرام في 
المســجد، حيث أمر بالإحرام 
بعــد الصــلاة في المســجد، 
بضميمة ما تضمّن أنّ  الإحرام 

لايکون إلاّ  بالتلبية.
مــع أنّ ظاهــر النــصّ من 
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نية  المســجد هو  الإحرام في 
الإحــرام، وقد أطلــق الإحرام 
علــی نيته وعقــده في بعض 

النصوص.
أمّا النصّ الذي قد يستفاد منه 
المســجد،  في  بالإحرام  الأمر 
فهو معتبــرة معاوية  بن عمّار 
عن أبــي عبدالله7 قال: »صلّ 
المکتوبة، ثــمّ أحرم بالحج أو 
بالمتعــة، واخرج بغيــر تلبية 
حتی تصعد إلــی أوّل البيداء، 
إلی أوّل ميل عن يسارك، فإذا 
استوت بك الأرض راکباً کنت 

أو ماشياً فلبّ…« الحديث.15
وکأنّهــم فهموا مــن إطلاق 
الأمر الآخر بالإحرام للحج أو 
التمتع  بالمتعة ـ يعنــي عمرة 
ـ التلبــس بالإحرام بالتلبية ثمّ 
تلبية يعني  قوله: واخرج بغير 
التلبيــة المندوبة بعــد التلبس 
بالإحرام، ويکــون قوله: بغير 

الخروج،  لحــال  وصف  تلبية 
يعني لاتلبّ في حال خروجك 
مــن المســجد، لا أنّه وصف 
للخــارج ليکــون المعنی لتکن 
خارجاً، ولم تتحقق منك التلبية 
في المسجد؛ کما أنّ المراد من 
الأمــر بالتلبية فيه هو الإجهار 
التي  المندوبة،  التلبيــة  أو  بها 
بعد  للمحرم  تکرارها  يستحبّ 
ينظر  حتّی  بالإحــرام  التلبّس 

إلی بيوت مکّة.
ولکن ظاهر الخبر أنّ المراد 
مــن الإحرام بالحــجّ والمتعة 
نيته وعقد القلب عليه، کما في 
خبره السابق، ويکون الخروج 
التلبية  بمعنــی  تلبيــة   بغيــر 
المحققة للإحرام کما في سائر 

النصوص.
ولا أقل من احتماله الموجب 
عن  للخبر  المســقط  للإجمال 
صلاحيــة الاســتدلال لجواز 
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التلبية في المسجد.
ويؤکــد ما اســتظهرناه من 
معتبرة معاوية بن عمار، رواية 
علي  بن جعفر عن أخيه موسی 
بن جعفر8 قال: ســألته عن 
الإحرام عند الشجرة هل يحلّ 
لمــن أحرم عندهــا أن لايلبي 
حتّی يعلو البيداء؟ قال: »لايلبي 
حتی يأتي البيداء عند أوّل ميل 
فأمّــا عند الشــجرة فلايجوز 

التلبية«.16
وربّمــا يکون المــراد بخبر 
علي بن جعفر فــي قوله: لمن 
أحــرم عندهــا هو مــن أراد 
فلاينافي کون  عندها،  الإحرام 
المراد بالإحرام هو التلبس به 

بالتلبية.
ويؤکّــد ما ذکرنــا من کون 
المراد مــن الإحرام نيته وعقد 
القلــب عليه، ما فــي صحيح 
البزنطي، أحمــد بن محمد بن 

أبي نصر قال: سألت أباالحسن 
إذا  أصنــع  کيف  الرضــا7 
أردت الإحــرام؟ قــال: »اعقد 
الإحرام في دبر الفريضة حتی 
إذا اســتوت بك البيــداء فلبّ. 
إذا کنت محرماً  أرأيــت  قلت: 
من طريق العراق؟ قال: لبّ إذا 

استوی بك بعيرك«.17
وفــي صحيح عبــد الرحمن 
بن الحجاج عن أبي عبدالله7: 
»إنه صلّــی رکعتين وعقد في 
مسجد الشجرة ثمّ خرج فأتی 
بخبيص فيه زعفــران فأکل ـ 

قبل أن يلبي ـ منه«.18
وفــي صحيحــه الآخر عن 
أبي عبــدالله7 في الرجل يقع 
علی أهله بعد ما يعقد الإحرام 
ولم يلــب؟ قال: »ليــس عليه 

شيء«.19
وفــي صحيــح حفــص بن 
عبدالله7  أبــي  عن  البختري 



57

ء ؟
يدا

الب
أو 

رة 
شج

د ال
سج

ة م
يف

لحل
ي ا

ت ذ
يقا

م

فيمن عقد الإحرام في مســجد 
ثمّ وقع علــی أهله  الشــجرة 
قبل أن يلبي؟ قال: »ليس عليه 

شيء«.
الأمر الثاني: ورود النهي عن 
تجاوز المواقيت بغير الاحرام 
بضميمــة مــا دلّ أن الإحرام 
لاينعقــد إلّا بالتلبية، فإذا ضمّ 
تعيين  روايــات  إطــلاق  إليه 
ذي الحليفة ميقاتاً أو المسجد 
ميقاتــاً، نتج وجوب التلبية في 
ذي الحليفــة أو في المســجد، 
وعدم جواز تأخيرها إلی غير 

ذلك من بيداء و غيره.
وهذا مبني علی عدم کون أوّل 
البيداء المحــدد في النصوص 
للتلبية من جملــة ذي الحليفة 
وکونها خارجــة عن ذلك، مع 
أنّ  الظاهر أنّه حدّ ذي الحليفة،  
والحدّ  داخل في المحدود، ولو 
بعنايــة عرفية قريبــة، إن لم 

يدخل حقيقة؛ ومع قيام الدليل 
ـ کما في المقــام ـ لا محذور 

في الأخذ به.
ثمّ إنّ هناك رواية صرّح فيها 
بجواز إظهار التلبية في مسجد 
الشــجرة، وهــي صريحة في 
هناك،  للإحــرام  التلبية  جواز 
المراد من إظهار  ســواء کان 
التلبية المذکــور فيها هو غير 
مــا يعقد به الإحــرام، أو کان 
المراد بــه هو ذلك؛ لأنّ إظهار 
التلبية المستحبة هو بعد انعقاد 

الإحرام بالتلبية المفروضة.
ففي رواية عبدالله بن ســنان 
وقد عبّــر عنها فــي الحدائق 
بالقوي، إنّه سأل أباعبدالله7 
هل يجــوز للمتمتــع بالعمرة 
إلــی الحــج أن يظهــر التلبية 
في مســجد الشــجرة؟ فقال: 
النبي9 علی  لبّــی  إنما  »نعم 
البيــداء، لأنّ النّاس لم يعرفوا 



58

35
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

ـ ـ
 ه

14
32

ية 
ثان

ى ال
ماد

 ج
 ــ

رم
مح

التلبية، فأحبّ أن يعلّمهم کيف 
التلبية«.20

لما  معــارض  الخبر  وهــذا 
دلّ علــی أنّ النبــي9 لم يکن 
يلبي حتّی يأتي البيداء الظاهر 
في الترغيب فيه، کما نصّ علی 
ذلك في غير واحد من الروايات 
بل ورد النهــي عن التلبية قبل 

ذلك.
نعــم، غاية مضمــون الخبر 
جواز التلبية في المســجد، ولا 
دلالــة فيه علــی التعيين، ولو 
صحّ لزم حمل النصوص الدالة 
علی تعيين البيداء محلاًّ للتلبية 

علی الاستحباب، فتأمل.
ثمّ لو تحکّم التعارض بين خبر 
ابن ســنان و نصوص البيداء،  
روايات  إطلاقات  المرجع  کان 
ذي الحليفــة، بناءً علی أنّ أوّل 
البيداء هو طــرف ذي الحليفة 
نصوص  نسبة   فإنّ  ونهايتها؛ 

تعييــن مبدء البيداء للتلبية إلی 
نصــوص ذي الحليفه نســبة  
المطلــق، فإذا کان  إلی  المقيد 
کان  بالمعارض،  مبتلی  المقيد 
ومرجعاً  سليماً  المطلق  النصّ 
کما  المتعارضين،  بعد سقوط 
هو کذلك فــي العام عند ابتلاء 

المخصص له بالمعارض.
مــع أنّــه لا معارضــة بين 
نصــوص البيــداء وخبر ابن 
ســنان في جــواز التلبية من 
البيــداء، فإنّ  الأخيــر لاينافي 
جواز التلبية مــن البيداء، وإن 
کان لايعينهــا، فالتعارض في 
تعيين البيــداء لا في الرخصة 

فيها.
نعم، هناك روايــة فرّق فيها 
فــي التلبية من المســجد بين 
الماشي والراکب، وأنّ الماشي 
يلبــي مــن المســجد والآخر 
مــن البيداء، فإنها لو ســلمت 
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عن المعارضة تصلح شــاهد 
جمع، لــو تحکّم التعارض بين 

النصوص.
وهي صحيحة عمر بن يزيد 
عــن أبي عبدالله7 قــال: »إذا 
كنت ماشــياً، فاجهر بإهلالك 
وتلبيتك من المسجد، وإن كنت 
فإذا علــت بك راحلتك  راكباً، 

البيداء«.21
وهــي مــع منافاتهــا لنص 
صحيح ابن عمار المتقدم: »فإذا 
استوت بك الأرض ماشياً كنت 
أو راكباً فلبّ« لاتدل علی جواز 
التلبيــة من المســجد للراكب، 
التلبية  وإنما تدل علی جــواز 
من المســجد لمن يمشي إلی 
الحج، وأما الراكب في ســفره 

فمحل تلبيته البيداء.
ومثلها روايتــه الأخری عن 
أبي عبدالله7 قال: »إذا أحرمت 
من مسجد الشجرة، فإن کنت 

ماشــياً لبّيت مــن مکانك من 
لبيك اللهم  تقــول:  المســجد، 
لبيك، لبيك لا شــريك لك لبيك، 
لبيــك ذا المعــارج لبيك، لبيك 

بحجة تمامها عليك«.22
والمتفاهم من هذا النص، هو 
الإحــرام حين الإجهار  تحقق 
بالتلبية، ولو بنفس الإجهار إن 
لم يتحقــق الإحرام قبله، فتدلّ 
الرواية علی کون مبدء الإحرام 

للماشي قبل البيداء.
وهــذه الروايــة معارضــة 
بن  معاوية  صحيــح  بصريح 
عمّار المصرّح بالتســوية بين 

الماشي و الراکب.
فقد روي عن أبي عبدالله7 
بعــد بيــان دعــاء  الإحــرام 
واشــتراط المحــرم »ثــمّ قم 
فإذا استوت بك  فامش هنيئة، 
الأرض ماشــياً کنت أو راکباً 

فلبّ«.23
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وفي رواية الشــيخ قال: »إذا 
فرغت من صلاتك وعقدت ما 
تريد، فقم وامش هنيهة ـ هنيئة 
ـ فــإذا اســتوت بــك الأرض 
فلبّ…«  أو راکباً  ماشياً کنت 

الحديث.24
ثــمّ حيث يتحکــم التعارض 
بيــن الطائفتين في الماشــي ـ 
وأمّا الراکب فهــي متفقة علی 
أنّ تلبيتــه عند البيــداء، حيث 
تســتوي الأرض ـ فالمرجــع 
البيداء،  نصــوص  إطلاقــات 
فإنّ نسبة  المفصل إليها نسبة  
العام  إلــی  والمقيد  الخــاص 
والمطلــق، ومع عدم ســلامة 
المقيد من المعارض يرجع إلی 

المطلق.
فقــد تحصل مما تقــدم: أنّ 
الأحــوط لو لم يكــن المتعين 
المعتبرة  النصوص  بحســب 
البيداء دون  هو الإحرام مــن 

للحاج راكباً،  المسجد، ســيما 
كما هــو المتداول في زماننا ـ 
في قبال الحاج ماشياً ـ كما أنّ 
المعروف بحســب الفتوى هو 
الإحرام من المســجد، وذهب 
بعضهم كصاحب الحدائق إلی 
البيداء، فــكان الاحتياط  تعيّن 
المطلق هــو الجمع بين التلبية 
في المسجد، ثم تجديدها أول 

البيداء؛ والله العالم.
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